الفصل الثاني: الرهن الحيازي للمحل التجاري
قد يرغب التاجر في توسيع تجارته أو أنه يواجه صعوبات ويريد النهوض باستغلاله، لذلك يكون لزاما عليه اللجوء إلى الاقتراض فيقدم محله التجاري كضمان للعملية[footnoteRef:2]  على اعتبار أنه يمتلك قيمة مهمة في ذمة التاجر. إن المشرع يجيز إتمام الرهن الحيازي للمحلات التجارية دون حاجة لغير الشروط والإجراءات المقررة بموجب المادة 118 وما بعدها من القانون التجاري، فيتم الرهن الحيازي من غير نزع للحيازة [footnoteRef:3](gage sans dépossession). [2:  J. CONSTANTIN, Du nantissement, credoc, 2000, p. 21.]  [3:   وهو ما تنص عليه المادة 118 فقرة 2 ق. ت. ج. ] 

يعتبر الرهن الحيازي للمحل التجاري عملية تجارية بحسب الشكل وفقا للمادة 3 من القانون التجاري. والدائن المرتهن قد يكون تاجرا أو غير تاجر ولكن عادة ما يكون بنكا.
وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين الرهن الاتفاقي الناشئ عن اتفاق بين المدين وهو التاجر صاحب المحل والدائن وهو الراهن الذي يخضع لكافة الشروط الشكلية أدناه والآثار القانونية أما الرهن القضائي فهو إجراء تحفظي يلجأ إليه الذي يخشى من عدم سداد المدين لدينه ويكون في خطر حتى يمنعه من بيع محله التجاري. فلدراسة هذا الفصل نقسمه إلى مبحثين نخصص المبحث الأول لدراسة شروط الرهن والمبحث الثاني نتناول الآثار المترتبة عن ذلك.  
المبحث الأول: شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري وموضوعه 
يلزم لإنشاء الرهن الحيازي للمحل التجاري استيفاء شروط دقيقة لذلك، كما يجب تحديد موضوعه .
المطلب الأول: شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري 
تتحدد شروط الرهن الحيازي للمحل التجاري في الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي يجب إتباعها بدقة حتى يرتب الرهن كافة آثاره القانونية . 
الفرع الأول: الشروط الموضوعية للرهن الحيازي للمحل التجاري
أولا: تتمثل الشروط الموضوعية لرهن المحل التجاري في الشروط الموضوعية العامة المتعلقة بصحة العقود من رضا ومحل وسبب وأهلية.
ثانيا: - نظرا لخطورة التصرف فلا يمكن أن يتم إلا من قبل التاجر مالك المحل التجاري سواء كان مالك للأماكن أو مستأجرا لها. 
- إن المشرع يمنع بعض الأشخاص من التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر في عمليات الرهون المتعلقة بالمحلات التجارية[footnoteRef:4]؛ وفي حالة مخالفة المنع يتم تطبيق أحكام جزائية في هذا الصدد[footnoteRef:5]. [4:  تنص المادة 149 ق. ت. ج. " لا يجوز التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر كسماسرة أو وسطاء أو مستشارين مهنيين في التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية ، كما لا يجوز لهم أن يكونوا تحت أي اسم كان مودعين لاثمان بيع المحلات التجارية : 
-الأفراد المحكوم عليهم بجريمة أو تفليس أو سرقة أو خيانة أمانة أو الاحتيال أو اختلاس مرتكب من مودع عمومي أو ابتزاز الأموال أو التوقيع أو القيم أو إصدار شيك عن سوء نية بدون رصيد أو المس باعتماد الدولة أو اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة أو إغراء شاهد أو المحاولة أو الاشتراك في إحدى الجرائم أو الجنح المشار إليها أعلاه. 
-المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم."]  [5:   تقضي المادة 150 ق. ت. ج. بأنه : "يعاقب بالحبس من شهر إلى 3أشهر وبغرامة ..أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة. 
وتضاعف العقوبة في حالة العود".] 

- كما يجعل الرهن الحيازي خاضعا للبطلان الوجوبي إذا كان المدين الراهن في حالة تسوية قضائية أو إفلاس، إذ لا يمكن نفاذ هذا التصرف في مواجهة جماعة الدائنين طبقا للمادة 247 من القانون التجاري.
 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لرهن المحل التجاري
نظرا لخطورة هذا التصرف يتطلب المشرع إتمام إجراءات دقيقة تخص الشكلية والنشر لإطلاع الغير على الوضعية الحقيقية للمحل التجاري.
أولا: الرسمية 
يجب إثبات الرهن بموجب عقد رسمي وفقا للمادة 120 من القانون التجاري.
لكن ينص المشرع على استثناء بشـأن هذا المبدأ، حيث يسمح بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون الرهن بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول[footnoteRef:6]. [6:   ( أنظر المادة 123 من الأمر 03 – 11 المؤرخ في 26 أوت 2003  المتعلق بالنقد والقرض) .
ألغي هذا القانون بموجب القانون 23 -09 المؤرخ في 21 يونيو 2023 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي.وبمقتضى المادة 141 من هذا القانون يمكن أن يتم الرهن الحيازي للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات االمالية بموجب عقد عرفي مسجل قانونا.] 

ثانيا: الشهر
يتقرر الامتياز للدائن المرتهن بمجرد قيده في سجل خاص يمسك على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يستغل في نطاق دائرته المحل التجاري. وإذا كان للمحل فرعا أو عدة فروع يجب إتمام نفس الإجراء بمركز السجل التجاري الواقع بدائرة فرع المحل الذي شمله الرهن[footnoteRef:7].  [7:   الشطر 2 من المادة 120 ق. ت. ج. ] 

ويتم إجراء القيد خلال 30 يوما من تاريخ العقد التأسيسي تحت طائلة بطلان الرهن[footnoteRef:8] . [8:   المادة 121 ق. ت. ج.] 

وفي حالة عدم قيد الرهن فلا يمكن الاحتجاج به تجاه الغير، لاسيما دائني صاحب المحل التجاري، لذلك يجب استيفاء إجراء الشهر لإعلام الغير به.
كما يجب استكمال إجراءات خاصة عندما يشمل رهن المحل حقوق الملكية الصناعية حتى يمكن الاحتجاج بها على الغير، فيجب إثباتها كتابة وتسجيلها في دفتر خاص تحت طائلة البطلان ويجب إتمام إجراء الشهر القانوني الإجباري والإشهار في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وجرائد وطنية مؤهلة لذلك[footnoteRef:9]. [9:   يتولى المركز الوطني للسجل التجاري تنظيم كافة النشرات القانونية الإجبارية لإعلام الغير بالتغيرات  التي تطرأ على المحل التجاري، وكذا مسك الدفتر العمومي الخاص بالعمليات الواردة على بيع ورهن المتجر.
] 

المطلب الثاني: موضوع رهن المحل التجاري
- حدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون التجاري العناصر التي يجوز أن يشملها الرهن، إذ يلاحظ أنه يمكن رهن كافة عناصر المحل التجاري سواء كانت جوهرية أو غيرها دون عنصر البضائع، فلا يمكن أن ينصب عليها الرهن حتى تبقى غير مجمدة وقابلة للتداول ويتسنى للمدين تسديد قرضه. غير أنه إذا أراد رهنها فإنها تخضع للأحكام العامة المتعلقة بالرهن الحيازي للمنقولات[footnoteRef:10]. [10:   أي انتقال حيازة البضائع من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن .] 

- عند إبرام عقد الرهن بين المدين الراهن والدائن المرتهن يمكن التمييز بين حالتين.
- الحالة الأولى: يتفق فيها الأطراف على العناصر التي يشملها الرهن بما فيها عنصر الاتصال بالعملاء فيسري الرهن على العناصر المدرجة في العقد دون عنصر البضائع. ولكن في الحالة التي تكون فيها البضائع تأمينا يراد رهنه فتخضع حينها للأحكام العامة المتعلقة برهن المنقولات المادية التي يجب نقل حيازتها إلى الدائن المرتهن.
إذا تم رهن محل تجاري يتضمن براءة اختراع ثم أدخل تحسينات على اختراعه وتحصل على شهادة إضافية فإن هذه الأخيرة تتبع مصير العقد الأصلي للرهن .
وفي حالة ما إذا كان المحل التجاري يشمل على فرع أو عدة فروع وتمّ رهنها مع المحل التجاري فيشترط تعيين تلك الفروع ببيان مركزها على وجه الدقة[footnoteRef:11]. وفي حالة عدم ذلك فيتعلق الأمر بالحالة الموالية. [11:   أنظر الفقرة الأخيرة من المادة 119 ق. ت. ج. ] 

- أما الحالة الثانية فلا يحدد مضمون الرهن، إذ يتفق الأطراف على عملية الرهن التي تتضمن المحل التجاري ولكن دون تحديد للعناصر التي يشملها الرهن ، لذلك ينص المشرع في الفقرة 3 من المادة 119 من القانون التجاري بأنه: "إذا لم يعين صراحة و على وجه الدقة في العقد ما يتناوله الرهن فإنه لا يكون شاملا إلا على العنوان و الاسم التجاري والحق في الإيجار والزبائن و الشهرة التجارية ". 

المبحث الثاني: آثار الرهن الحيازي للمحل التجاري
مقابل حق الرهن الذي حصل عليه التاجر - المدين الراهن - واحتفاظه بحيازة المحل المرهون فإنه يترتب على عاتقه عدة التزامات يتم من خلالها الحفاظ على حقوق الدائن المرتهن الذي التزم بتمكينه من مبلغ القرض. لذلك تعرض إلى التزامات المدين الراهن . وحقوق الدائن المرتهن.
المطلب الأول: آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن 
يبقى المدين الراهن مستغلا لمحله التجاري وله حق تسييره، فيلتزم بعدم الإنقاص من قيمته بالمحافظة عليه وفقا للمادة 953 من القانون المدني[footnoteRef:12].  والإخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى تطبيق المادة 167 من القانون التجاري التي تحيل إلى تطبيق المادة 376 ق. ع. ج. [12:   تنص المادة 953 ق. م. ج. بأن:"يضمن المدين الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يؤتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون".] 

يتوجب على التاجر إبلاغ كل الدائنين المقيدين عن رغبته في نقل المتجر والمركز الجديد الذي يريد أن يقيمه فيه. عند الإخلال بهذا الالتزام، أي عدم قيام التاجر بالإبلاغ خلال 15 يوما يترتب عن ذلك أن الديون المقيدة تصبح مستحقة الأداء بحكم القانون ( الفقرة الأولى من المادة 123 من القانون التجاري).
المطلب الثاني: آثار الرهن بالنسبة للدائن أو الدائنين المرتهنين 
إن بقاء الشيء المرهون بحيازة المدين الراهن قد يسبب خطرا على الدائنين المرتهنين، لذلك نص المشرع لصالحهم على جملة من الضمانات -يستفاد منها- في حالة نقل المتجر إلى مكان آخر أو فسخ عقد إيجار العقار الذي يستغل فيه المتجر. وباعتباره دائن ممتاز سيستفيد من حق التقدم والتتبع.
الفرع الأول : حق التقدم وحق التتبع 
إذا لم يقم المدين الراهن بتسديد ديونه فلا يمكن للدائن المرتهن استيفاء حقه إلا بإتباع إجراءات محددة قانونا، فلا يمكنه تملك المتجر عند عدم الوفاء كما يعد باطلا البيع الذي يتم دون إتباع إجراءات أو ما يدعى بشرط الطريق الممهد. فيقوم بتوجيه إنذار بالتسديد وعند عدم الدفع ترفع دعوى للأمر ببيع المتجر بالمزاد العلني، وعندها يثبت للدائن استيفاء حقه بالأولوية والتنفيذ على المتجر في أي يد ينتقل.
أولا: حق التقدم 
بعد استيفاء الإجراءات القانونية يثبت للدائن المرتهن التنفيذ على المتجر بالأولية على غيره من الدائنين العاديين أو الممتازين التالين له في المرتبة. 
غير أن المشرع أراد حماية الدائنين العاديين الذين تتعلق ديونهم باستغلال المتجر وكانت سابقة لعملية الرهن، إذ نص على أن قيد الرهن الحيازي يجعل هذه الديون حالة الأجل مادة 125 الفقرة الخامسة من القانون التجاري .
كما أنه ومن جهة أخرى يقدم حق الدائن المرتهن على كل دائن آخر صاحب امتياز والتالي له في المرتبة باستثناء بائع المحل التجاري الذي يثبت له الامتياز في حالة البيع بالتقسيط وقيد الامتياز خلال ثلاثين يوما من البيع، فيتقدم بامتيازه على الدائن المرتهن.
وإذا تم الرهن لعدة دائنين مرتهنين تحدد رتبهم حسب تاريخ القيد ، والدائنين المقيدين في نفس اليوم تكون لهم نفس المرتبة.
ثانيا: حق التتبع 
رغم انتقال ملكية أو حيازة المحل التجاري فيجوز للدائن المرتهن طلب التنفيذ على المتجر وبذلك يتطهر بحكم القانون. كما يمكن للمشتري طلب تطهيره من كافة الديون :
- بإبلاغ كافة الدائنين المقيدين خلال 30 يوما من الإنذار بالدفع ؛
        - أو قبل الملاحقة القضائية عند استعداده بالوفاء .
(ويتضمن الإعلان اسم ولقب البائع موطنه القيمة المقدرة للمحل التجاري). 
كما يمكن للدائن المرتهن طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، فيعرض رفع الثمن بمقدار العشر[footnoteRef:13] ليصبح الثمن الأساسي الجديد دون أن تمس المعدات والبضائع، أي يشمل فقط على العناصر المعنوية. [13:  الفرق بين المزايدة بالعشر الرهن وبالسدس بالنسبة للبيع.] 

 وإذا لم يتدخل شخص آخر فيعد الدائن المرتهن مستفيدا من المزايدة، ويلزم بالدفع للمشتري - الذي له الحق في الدخول للمزايدة أيضا- كافة المصاريف والنفقات التي تحمّلها.
الفرع الثاني: حقوق الدائنين في حالة نقل المحل التجاري وفسخ عقد الايجار 
يثبت للدائنين بعض الحقوق خولها لهم المشرع في حالة نقل مقر المتجر أو عند فسخ عقد الايجار
أولا:  حالة نقل المحل التجاري
 يلزم المدين الراهن بتبليغ كافة الدائنين برغبته في نقل المحل التجاري وعن المركز الجديد.
 إن عدم القيام بهذا الالتزام يجعل الديون حالة الأداء بحكم القانون،
أمّا الاعتراض على ذلك رغم القيام بالإبلاغ يمكن أن يترتب عنه إسقاط الآجال إذا تسبب في انخفاض قيمته. وعليه يجب على الدائن المرتهن 123 فقرة 2 و3 من القانون التجاري:"
ثانيا: في حالة طلب الفسخ
عند طلب الفسخ يجب إبلاغ الدائنين السابقين -المقيدين سابقا- بطلب الفسخ المقدم من طرف المالك في المحل المختار والمعين في قيد كل منهم، ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ. 
وفي حالة الفسخ بالتراضي بين صاحب العقار وصاحب المحل التجاري، أي المدين الراهن، يجب إبلاغ الدائنين بالفسخ، ولا يكون الفسخ نهائيا إلا بعد شهر من التبليغ. 
ويجوز لهم خلالها- مدة الشهر- طلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني.
يستخلص من استقراء أحكام رهن المحل التجاري أنه يشبه إلى حد كبير بأحكام الرهن الرسمي للعقار. سبقت الاشارة الى المادة 903 قانون المدني بأن أحكام الرهن الرسمي تطبق على الرهن الحيازي للمحل.  وقد منع شرط التملك في حالة عدم الوفاء وبطلان شرط الطريق الممهد أو شرط البيع دون اجراءات.
حيث يكون باطلا كل اتفاق يجعل للدائن المرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون أو في أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون. 
عند عدم تسديد المدين الراهن ديونه لا يمكن للدائن المرتهن تملكه أو التنفيذ انفراديا، بل يجب احترام الإجراءات المحددة قانونا باستصدار أمر من المحكمة ببيع المحل المرهون .
1- يوجه انذار للمدين بالدفع  بالانذار الذي يبقى بدون نتيجة 
2- بعد 30 يوما من الانذار الذي يبقى بدون نتيجة .
3- يوجه 15 يوم قبل تاريخ البيع انذار للدائنين الاخرين المقيدين قبل قرار البيع ومالك المحل من اجل الاطلاع على دفتر الشروط .
القيام بالاعتراضات والملاحظات .
حضور المزايدة 
الاعلان قبل 10 ايام من يوم البيع يلصق على الباب الرسميين للقار الذي يستتمر فيه المحل ومقر البلدية و المحكمة والتي يوجد في منطقة اختصاصها المحل التجاري .
ويجب نشر الاعلان عن البيع قبل 10 ايام في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وجريدة محلية مختصة ورئيس المحكمة يفصل في اوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع السابقة للمزايدة ويجب الادلاء باسباب البطلان قبل 8 ايام من من المزايدة تحت طائلة سقوط الحق بعد انذار بقي بدون جدوى في مهلة 20 يوم يلزم المزايدة المتخلف بالنسبة لدائني البائع والبائع بالفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اثر المزايدة .



ططططططططططططططط
يضمن المدين الراهن سلامة الرهن ونفاذه، وليس له أن يؤتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون، ويلزم إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين بالفسخ، حيث يلزم صاحب العقار بإبلاغ جل المرتهنين
-التزام بتبليغ كافة الدائنين المقيدين عن رغبته في نقل المحل التجاري ومركزه الجديد يقيم قيه.
تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون في حالة عدم القيام بالإبلاغ في مدة 15  يوم قبل نقل المتجر عن رغبة في النقل وعن مقره الجديد .
ونقل المحل دون موافقة الدائنين يمكن أن يؤدي إلى سقوط الآجال إذا أدى إلى انخفاض قيمة المحل .
يجب على الدائن المرتهن .
لكن في حالة الإبلاغ ولكن عارض الدائنون  المرتهنون عملية النقل يمكن ان يترتب على ذلك سقوط الآجال فيما نتج عنه من انخفاض في قيمة المحل .
وفي هذه الحالة وكي يحافظ الدائن على امتيازه يجب النص بهامش القيد على المركز الجديد وفي حالة نقله إلى مركز بولاية أخرى يجب ان يعمل على نقله.
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